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أغسطس  30( 1422جمادى الآخرة  10صادر في  1- 01-147ظهير شريف رقم 
 2000نوفمبر  2بنشر اتفاقية التعاون في مجال حماية البيئة الموقعة بالدار البيضاء في ) 2001

 ة الشعبية الاشتراكية العظمىبين المملكة المغربية والجماهيرية العربية الليبي

  الحمد الله وحده ،

  :بداخله  -الطابع الشريف 

  )محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف االله وليه(

  :يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ، أسماه االله وأعز أمره أننا 

ن المملكة المغربية بي 2000نوفمبر  2بناء على اتفاقية التعاون في مجال حماية البيئة الموقعة بالدار البيضاء في 
  والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى ؛

  ونظرا لتبادل الإعلام باستيفاء الإجراءات اللازمة للعمل بالاتفاقية المذكورة ،

  :أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي 

ية البيئة الموقعة بالدار البيضاء في تنشر بالجريدة الرسمية ، عقب ظهيرنا الشريف هذا ، اتفاقية التعاون في مجال حما
 .بين المملكة المغربية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى 2000نوفمبر  2

 )2001أغسطس  30( 1422ادى الآخرة جم 10وحرر بتطوان في 

  :وقعه بالعطف       

  الوزير الأول ،      

 .عبد الرحمن يوسفي: الإمضاء 

  لتعاون في مجال حماية البيئةاتفاقية ا

  إن المملكة المغربية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى ، المشار إليهما فيما بعد بالطرفين ،

  وعيا منهما بالأهمية الكبرى لتحسين وحماية البيئة لرفاهية الأجيال الحاضرة والقادمة ،* 

ون المؤسساتي والتشريعي والتقني في ميدان البيئة سيساهمان في توطيد العلاقات بين واعتبارا بأن التنمية ودعم التعا* 
  البلدين ،

وإدراكا منهما بتشابه المشاكل البيئية التي يواجهها البلدان ، وبأن حلولها لا يمكن أن تكون فعالة إلا في إطار تعاون * 
  ثنائي وإقليمي منسق ،



لاقات البيئية بين البلدين في إطار جامعة الدول العربية وبرنامج عمل البحر المتوسط واعترافا منهما بأهمية تنمية الع* 
  والمكتب الإفريقي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ، وغيرها من البرامج الإقليمية والدولية المعنية بالبيئة ،

مم المتحدة للبيئة والتنمية الذي وأخذا بعين الاعتبار للمبادئ والتوصيات والنصوص المعتمدة من طرف مؤتمر الأ* 
  ، 1992انعقد بريو دي جانيرو في يونيو 

  :اتفقتا على المقتضيات التالية 

  :المادة الأولى 

ينمي الطرفان تعاونهما الثنائي في مجال البيئة على أساس المساواة في الحقوق والامتيازات المتبادلة في إطار 
تعاون يتمحور حول تبادل الخبرات والمعلومات والدراسات على نحو يسهل اختصاصات وقوانين كل من الطرفين هذا ال

  .للطرفين إنشاء وتنمية علاقات التعاون بين هيئاتهم العامة والخاصة تحقيقا لأهداف التنمية المستديمة

  :المادة الثانية 

ي هذين القطاعين مجالات التعاون ويحدد مسؤول. يعهد الطرفان بتدبير مجموع هذه الاتفاقية إلى قطاعي البيئة بالبلدين
بين الطرفين المذكورة في المادة الثالثة من هذه الاتفاقية وفيما يخص المجالات الخارجة عن نطاق اختصاصاتهما ، 

  .يعمل قطاعي البيئة في البلدين على تسهيل الاتصالات وتنسيق التعاون بين القطاعات والهيئات المعنية

  :المادة الثالثة 

 :لات البيئية موضوع التعاون بين الطرفين ، هي كالتالي إن المجا

  التوعية والإعلام البيئي: أولا 

  التوعية وإدخال البعد البيئي والتنظيمي في المجالات المختلفة ،* 

  إدماج البعد البيئي في خطط التنمية القومية ،* 

  والمجلات العلمية والتقنية ، تبادل المعلومات بشأن البرامج البيئية للبلدين وتبادل المنشورات* 

  .تبادل زيارات الخبراء والمتدربين بهدف تبادل المعلومات والخبرات بين البلدين* 

  التشريعات والقوانين البيئية: ثانيا 

  تبادل الوثائق المتعلقة بالتشريعات والقوانين البيئية في كلا البلدين ،* 

  ليمية في مجال البيئة المعمول بها بالبلدين ،تبادل الآراء حول الاتفاقيات الدولية والإق* 

  .تنسيق مواقف البلدين في نقاش الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية* 

  النفايات الصلبة المنزلية: ثالثا 

الإطلاع على تجربة البلدين في مجال إدارة المخلفات الصلبة المنزلية والتي تشمل أساليب الفصل والحفظ والجمع * 
  نهائي منها ،والتخلص ال



  تبادل المعلومات والخبرات في مجال الاستفادة من مكونات القمامة كالورق والبلاستيك والأنسجة والمعادن وغيرها ،* 

  إقامة ندوات وحلقات دراسية حول طرق الجمع والتخلص النهائي من القمامة ،* 

  .بة المنزليةإعداد برامج تعاون مشترك لمكافحة التلوث الناجم عن النفايات الصل* 

  النفايات الخطرة والسامة: رابعا 

  تبادل المعلومات عن إدارة النفايات الخطرة والسامة ،* 

التعاون بين البلدين حول تطبيق اتفاقية باماكو واتفاقية بازل وتنسيق مواقفهما في اللقاءات الدولية الخاصة بهذا * 
  المجال ،

تبادل المعلومات حول الأنظمة والإجراءات المتبعة الخاصة بتداول ونقل وتخزين والتخلص من النفايات والمواد * 
  الكيميائية الخطيرة ،

  التعاون المشترك في مجال التخلص من الزيوت المستعملة باستخدام التقنيات الحديثة والسليمة بيئيا ،* 

  .التقنيين وتحسين مؤهلاتهم الفنية التنسيق في مجال التدريب ورفع كفاءة* 

  التلوث الصناعي: خامسا 

  تبادل المعلومات والخبرات في مجال مكافحة التلوث الصناعي واستخدام التقنيات النظيفة ،* 

  تبادل المعلومات والخبرات حول دراسات تقييم الأثر البيئي للمشاريع الصناعية ،* 

  .في مجال التلوث الصناعي القيام بدورات تدريبية وحلقات دراسية* 

  الموارد المائية: سادسا 

  تبادل المعلومات والخبرات في مجال حماية الموارد المائية ،* 

  تبادل المعلومات حول الوسائل والإجراءات المتبعة في مكافحة تلوث المياه الصالحة للشرب ومراقبة جودتها ،* 

  ،تبادل الخبرات في ميدان السدود وتخزين المياه * 

تبادل المعلومات والخبرات في مجال معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استعمالها في الأغراض الزراعية * 
  .والصناعية وغيرها

  التلوث البحري: سابعا 

  الإطلاع على تجربة البلدين في مجال مكافحة التلوث البحري ،* 

  تلوث البحري ،القيام بدورات تدريبية وورشات عمل مشتركة في مجال مكافحة ال* 

  .القيام بعمليات تدريبية مشتركة للتصدي لحوادث بيئية محتملة بالمناطق البحرية والبرية* 

  )الإحيائي(التنوع البيولوجي : ثامنا 



  تبادل الخبرات في مجال إدارة المحميات والمنتزهات ،* 

  الاستفادة من تجارب البلدين في مجال إدارة وحماية المناطق الرطبة ،* 

  .التعاون في مجال حماية وتنمية الأنواع المهددة بالانقراض* 

  مكافحة التصحر: تاسعا 

  تبادل المعلومات والخبرات فيما يتعلق بمقاومة التصحر وأسس تنمية الأشجار ،* 

  .الاطلاع على تجربة البلدين في مجال تثبيت الكثبان الرملية* 

  :المادة الرابعة 

، يعهد بتنفيذ هذا التعاون إلى لجنة متابعة تتشكل من مسؤولين وخبراء منتدبين من قبل طبقا لمقتضيات هذه الاتفاقية 
  .قطاعي البيئة في البلدين

وتهدف هذه اللجنة إلى تحديد برامج عمل مشتركة تتناول المجالات ذات الأولوية المطروحة للتعاون المنصوص عليها 
  بعة وتقييم تفنيدهافي المادة الثالثة وكذا مصادر وسبل تمويلها ومتا

  .وتجتمع هذه اللجنة مرة واحدة في السنة ، بعد دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ ، بالتناوب بين البلدين

يعمل الطرفان على تنفيذ هذه الاتفاقية في حدود إمكانيات ميزانياتهما المتاحة ويتحمل الطرف المضيف تكاليف الإقامة 
  .بلدهوتنقل الخبراء والمتدربين داخل 

  :المادة الخامسة 

يمكن للطرفين والأوساط العلمية في كل من البلدين ، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك ، الاطلاع حسب كل حالة ، 
على المعلومات المتحصل عليها في إطار هذه الاتفاقية والتي ليست محمية بموجب حقوق الملكية الفكرية ، باستثناء 

  .نشرها لأسباب الأمن الوطني أو السر التجاري أو الصناعيالمعلومات التي لا يمكن 

  :المادة السادسة 

  .لا يتم إجراء أي تعديل أو إضافة على نصوص هذه الاتفاقية إلا بعد الموافقة عليها رسميا من قبل الطرفين

  .لا تمس هذه الاتفاقية حقوق وواجبات الطرفين الناجمة عن اتفاقات دولية أخرى

  .المتعلقة بتطبيق هذه الاتفاقية عن طريق التشاور بين قطاعي البيئة بالبلدينتحل الخلافات 

  :المادة السابعة 

تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد المصادقة عليها ، وتبقى سارية المفعول لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد ضمنيا 
قبل ستة أشهر من نفاذ مدة صلاحيته ، برغبته في لفترات مماثلة ، إلا إذا أشعر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة 

  .إلغائها

لا يمس إلغاء هذه الاتفاقية ، ما لم يتفق قطاعي البيئة بالبلدين على خلاف ذلك ، المشاريع أو البرامج التي توجد في 
  .طور الإنجاز في إطار هذه الاتفاقية



  .للغة العربية وللنصين نفس الحجية، في نظيرين أصليين با 2/11/2000حرر بالدار البيضاء بتاريخ 

  عن المملكة المغربية                 

  محمد اليازغي                    

  وزير إعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير والإسكان

  عن الجماهيرية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى  

  عبد االله سالم البدري                 

  لشؤون الخدمات باللجنة الشعبية العامة  الأمين المساعد

 

  



 


